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ﮋ سورة الطلاق ﮊ
(230) قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ   ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ الطلاق: ١
خاطب الله –سبحانه وتعالى – نبيه ( وأمته مرادة معه(
)، فأمرهم بطلاق النساء لعدتهن أي مستقبلين لعدتهن(
), وهو طلاق السنة(
)، ومن قال: العدة بالأطهار جعل اللام للظرف ، وفهم أن غير المدخولة لا طلاق بدعة في حقها [وكذا الحائل و الآيسة قيل لكن يندب الكف شهراً في حقها](
) إلا(
) إذا أراد التثليث فرقها على الشهور 
وجوباً(
) إن قلنا: إن الجمع بينها(
) بدعة، ومن طلق بدعياً(
) بأن تكون حائضاً أو في طهر قد جامعها فيه فعند الناصر(
) أنه لا يقع(
)                                                        لقوله :( (لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ(
)ولا قَوْلَ(
)ولا عَمَلَ إلا بِنِيَّةٍ ولا قَوْلَ ولا عَمَلَ 
ولا نِيَّةَ إلا بِإِحْيَاءِ السُّنَّةِ ) أخرجه الديلمي(
) عن علي –كرم الله وجهه(
)- وعند الجمهور يقع ؛ لحديث ابن عمر وطلاقه لزوجته بدعياً وقضاء الرسول ( بوقوعه (
)(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﭘ ﭙ ﮊ (
)خطاب للأزواج لما(
) 
يتعلق بهامن التكليف(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﮊ يدل على وجوب السكنى لكن هذا في المطلقة رجعياً عند الهادي –عليه السلام- دون المبتوتة والآية دالة على ذلك ؛ لأن الكلام في الطلاق الرجعي لما سيأتي ، وفي قوله: ﮋ ﭟ ﭠ ﮊ دلالة على أنه لا يجوز لهن الخروج أيضاً(
)؛ لأنهن في حبال الأزواج.

وقوله تعالى: ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﮊ يدل على أن النشوز(
) كبيرة وعلى أن حقها يسقط بنشوزها(
) في العدة(
)، وقيل: المراد الزنا فإنها تخرج لإقامة الحد عليها(
) ، وقيل غير ذلك(
).

وقوله تعالى: ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ تعليل لعدم إخراجهن والأمر هو الرجعة يعني أسبابها فيزينها في عينه ويحببها إلى قلبه(
) ، ولهذا قالوا: ينبغي لها أن تتعرض بدواعي الرجعة من التزين والتطيب ومفاجأته(
) للنظر إليها.

(231) قوله تعالى: ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ الطلاق: ٢ - ٣ 
المراد فإذا شارفن انقضاء العدة(
) ؛ لأنها إذا انقضت فلا خيار له.

وقوله تعالى: ﮋ ﮃ ﮄ ﮊ يعني بالرجعة وحسن الصحبة(
)
ﮋ ﮅ ﮆ ﮊ يعني بعدمها(
) أو بتطليقة ثانية أو ثالثة.

وقوله تعالى: ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ يعني أشهدوا على الرجعة(
) عند الأكثر وهو مستحب عندنا فقط ، وقد يجب حيث خشى(
) عدم العلم(
)، وقال(
) الشافعي: بل يجب مطلقاً للآية وقياساً على النكاح ؛ لأنه(
) قول يستباح به الوطء مثله ومن ثم ذهب إلى أن الرجعة لا تكون بالوطء لتعذر الإشهاد عليه ، ومذهبنا وأبي(
) حنيفة 
خلافه ، وقيل: على الطلاق ؛ لأنه الأقرب وإذا جعلنا للندب كان رجوعه إلى الجميع أولى.

وقوله: ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ أمر للشاهد(
) بتأدية الشهادة.(
) 

وقوله(
):ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ يعني الحث على إقامة الشهادة لله(
)تعالى.(
)
وقوله: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ(
) أي سخط الله فيطلق(
) للسنة ولا يضار المعتدة ولا يخرجها من مسكنها ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ من الغم والندم(
)، ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ من حيث لا يخطر على باله.(
)
(232) قوله تعالى: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﮊ الطلاق: ٤ 
معنى قوله تعالى: ﮋ ﯡ ﯢ ﮊ أي شككتم في حكمهن لم تعلموا 
عدتهن(
)، وذلك أنهم قد سألوا فروى الواحدي عن أبي(
) عثمان عمرو بن سالم(
) قال: 
(لمََاَّ نَزَلَتْ عِدَّةُ النِّسَاءِ في سُورَةِ البَقَرَةِ في المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 
قال أُبَيُّ كَعْبٍ: يارسول الله(
) إِنَّ نِسَاءً من أَهْلِ المَدِيْنَةَ يَقُلْنَ قَدْ بَقِيَ من النِّسَاءِ 
مَالَمْ يُذْكَرْ فِيْهَا شَيْءٌ قال: وَهُوَ(
) حَالُ الصِّغَارِ والكِبَارِ وَذَوَاتُ الحَمْلِ 
فَنَزَلَتْ هذه الآية ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊإلى آخِرِهَا)(
) فبين 
الله –سبحانه(
)- ذلك بهذه الآية والإياس لكبر السن وحده عند الهادي ستون سنة وقال زيد ومحمد بن الحسن:(
) خمسون ، وقال الشافعي: بعادة النساء ، وقال المنصور بالله : أربعون في العجمية وخمسون في العربية وستون في القرشية(
)، وقوله: ﮋ ﯡ ﯢ ﮊ يعني(
) إن أشكل عليكم حكمهن(
) ، وقيل:(
)المعنى إن(
) حصل لكم ظن بعدم الحيض(
) ولو لم تبلغ سن(
) الإياس(
) كما هو مذهب الناصر والصادق(
) والباقر(
) والإمام يحيى ومالك وأحد قولي الشافعي(
)، لكن اختلفوا هل تعتد من أول وهلة(
) كما مذهب الناصر ، والصادق والباقر أو تربص أربعة أشهر وعشر(
) ثم تعتد أو تربص(
) تسعة أشهر كما هو مذهب ابن عباس وعمر ومالك ثم تعتد أو أكثر مدة الحمل كما حكاه الغزالي عن الشافعي ثم تعتد أو تربص حولاً كما(
)قال(
) بعضهم ثم تعتد.

وقوله تعالى: ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ  عطف على الآيات فحكمهن في العدة واحد(
) وتشمل الآية الضهياء(
) إلا ما روي عن الهادي – عليه السلام(
)- أنها تنتظر وشملتها(
)، ولو قد وضعت ولم تر دماً في أحد وجهي أصحاب الشافعي فأما إذا رأت دم النفاس فالظاهر أنه(
) في حكم الحيض فتنتظر وبقية الأحكام ظاهرة مما تقدم.

(233) قوله(
) تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ الطلاق: ٦ – ٧
اتفق أهل العلم على أن الرجعة مرادة بالآية(
) وأن الله –تعالى- أوجب(
) للمرأة 
السكنى فإذا وجبت السكنى وجبت النفقة ؛ لأنها تابعة للسكنى وهذا في الرجعيات 
عند الهادي(
)، فأما البائن فلها النفقة ولا سكنى(
)؛ لأن الكلام في الطلاق 
الرجعي ولأن مساكنة الأجنبية لا تجوز ، وقال(
) الشافعي: بل هذه 
عامة فتجب السكنى للمبتوتة إن لم تجب النفقة ، وقال أبو حنيفة: بل يجبان(
) معاً 
لتلازمهما(
)، وقال القاسم ومالك: لا يجب شيء منهما(
) لحديث فاطمة بنت 
قيس(
) قالت: (طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فلم يَجْعَلْ لي رسول اللَّهِ  سُكْنَى ولا نَفَقَةً) 
رواه مسلم(
) وأبو داود(
) والترمذي(
) والنسائي(
) والكلام على بقية هذه(
) الآية تقدم.(
)













































(�)  قال الإمام الطبري : في قوله:{ إذاطلقتم } دليل واضح على صرفه الخطاب إلى جماعةالمسلمين مع النبي (. جامع البيان ( 11/130) ، وقال به الزجاج .انظر زاد المسير (8/287 ) ، وعليه جميع المفسرين فيما وقفت عليه والله أعلم .


(�)  عدتهن : الطهر في غير جماع .ينظر الطبري ( 28/129) .


(�)  ينظر الطبري ( 28/129) .


(�)  في (ب) من قوله ( وكذا الحائل) إلى هنا ساقطة.


(�)  في (ب) زيادة ( ثلاثة ) .


(�)  في (ب) زيادة ( على ).


(�)  في (ب) بينهما.


(�)  في (ب) بدعاً.


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام ).


(�) مسألة (131) وقوع الطلاق البدعي، ينظر:


الحنفية: حاشية رد المحتار لابن عابدين، كتاب الطلاق (3/304).


المالكية: الخرشي على مختصر سيدي خليل، فصل طلاق السنة (4/28).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الطلاق (17/78).


الحنابلة: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة المقدسي، كتاب الطلاق (7/279).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الطلاق (3/153) وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالله , باب القول في صفة الطلاق (3/257) . 


(�)  في (ب) زيادة ( ولاعمل إلا بقول) .


(�)  في (ب) عبارة ( ولاقول ) ساقطة .


(�)  في الفردوس  (5/185 ) رقم (7908 ) , قال ابن القيسراني :فيه خالد بن عبد الدائم المصري متروك الحديث وهذا الكلام يعرف من قول سفيان الثوري. تذكرة الحفاظ رقم الحديث ( 229 ).


(�)  في (ب) زيادة (في الجنة ).


(�)  في (ب) زيادة (دل على ذلك ) . 


(�)  أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ( 5/2011 ) رقم  ( 4953 ) كتاب الطلاق , ومسلم ( 2/1093 ) رقم ( 1471 ) كتاب الطلاق – باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها , ولفظه (عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ على عَهْدِ رسول اللَّهِ  فَسَأَلَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ  عن ذلك فقال رسول اللَّهِ  مرة فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قبل أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لها النِّسَاءُ ) . 


(�)  قال القرطبي: يعني في المدخول بها . انظر تفسيرالقرطبي ( 18/153) ، وقال ابن الجوزي: أي زمان العدة . �انظر زاد المسير ( 8/288) ، وقال أبو السعود: واضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء .انظر تفسيره ( 8/260 ) .


(�)  في (ب) لا.


(�)  قال ابن الجوزي: وفي إحصائها فوائد منها: مراعاة زمن الرجعة ، وأوان النفقة والسكنى ، وتوزيع الطلاق على الإقرار إذا أراد أن يطلق ثلاثا أنها قد بانت فيتزوج بأختها وأربع سواها. زاد المسير ( 8/288 ) .


(�)  قلت: الآية صرحت بذلك في قوله تعالى :{ ولا يخرجن} .


(�)  يقال: نشزت المرأة على زوجها فهي ناشز وناشزة إذاعصت عليه وخرجت عن طاعته ، ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضر بها ، والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه وسوء عشرته له . النهاية (5/55) وتفسير غريب ما في الصحيحين (1/529) .


(�)  في (ب) أن نشوزها يسقط حقها.


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 28/134 ) والدر المنثور( 8/191 ) .


(�)  قال به الحسن ومجاهد وابن مسعود وغيرهم . ينظر تفسير الطبري ( 28/133) وابن كثير ( 4/379) .


(�)  عن ابن عباس قال: الفاحشة المبينة: أن تبذو على أهلها، ورواية أخرى له قال: والفاحشة: هي المعصية ، وعن عبدالله بن عمر قال: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة ، واختار الطبري أنها الفاحشة .ينظرتفسيرالطبري �( 28/134) والدر المنثور (8/191-192 ) .


(�)  قال به قتادة والضحاك والسدي وغيرهم .ينظر تفسير الطبري ( 28/135-136) .


(�)  في (ب) ومفاجأة.


(�)  انظر البحر المحيط لأبي حيان ( 8/278) ، وابن كثير ( 4/380 ) ، والبيضاوي ( 5/349 ) .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 2/480) وفسرها بالإشهاد بعد الرجعة ، وينظر البحر المحيط ( 2/217) ،وقال ابن عباس والحسن وقتادة: المراد به الرجعة قبل انقضاء العدة .زاد المسير (1/267) .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 28/136) ، قال ابن جرير: حتى تنقضي عددهن فَتَبِيْنَ منكم بمعروف .


(�)  وقال بعضهم: الطلاق والرجعة ، قال به السدي وابن عباس .ينظر تفسير الطبري (28/137) وزاد المسير (8/290) وابن كثير (4/380) .


(�)  في (ب) يخشي.


(�) مسألة (132) حكم الإشهاد على الرجعة، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب الرجعة (6/19).


المالكية: الشرح الكبير لأبي البركات، باب الرجعة (2/424).


الشافعية: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، كتاب الرجعة (8/216).


الحنابلة: الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، باب الرجعة (3/184).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الطلاق (3/207).


(�)  في (ب) الواو ساقطة.


(�)  في (ب) لأن.


(�)  في (ب) وأبو.


(�)  في (ب) الشاهد.


(�)  قال به السدي. ينظر تفسير الطبري (28/137)، وقال ابن كثير: ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله فحينئذ تكون صريحة عادلة .ينظر تفسير ابن كثير (1/566 ) .


(�)  في (ب) زيادة (تعالى).


(�)  (ب) ( لوجه الله ).


(�)  وجعل الطبري الضمير عائد لما أمر الله به وما عزمه من أمر الطلاق والواجب نحو بعضنا بعض عند الفراق والإمساك . ينظر تفسير الطبري (28/137) .


(�)  في (ب) أتم الآية إلى (يجعل له مخرجاً) .


(�)  في (ب)  عبارة ( أي سخط الله فيطلق ) ساقطة .


(�)  ذكر الماوردي في معناها سبعة أقاويل .ينظر النكت والعيون (4/286) .


(�)  ينظر تفسير الطبري ( 28/138-139) ، وابن كثير (4/381) .


(�)  ينظر تفسير الطبري (28/141-142) ، وزاد المسير(8/293) .


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  أبو عثمان الأنصاري المدني، قاضي مرو قيل: اسمه عمر، وقيل: عمرو ،وأبوه سالم أو سلم أو سليم، مقبول من الرابعة .تقريب التهذيب (1/657) التاريخ الكبير (6/161) . 


(�)  في (ب) عبارة ( يا رسول الله ) ساقطة  .


(�)  في (ب) وهي.


(�)  أخرجه البيهقي في الكبرى ( 7/414 ) رقم ( 15156 ) كتاب العدد – باب سبب نزول الآية في العدة ,قال                  أبو حاتم: فيه عمر بن سالم إنما هو عمرو بن سالم ، ولم يدرك أبي بن كعب. العلل لابن أبي حاتم (2/302). 


(�)  في (ب) زيادة (وتعالى).


(�)  في (ب) من قوله ( عند الهادي) إلى هنا ساقطة .


(�)  في (ب) الفارسية.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  ينظر تفسير الثمرات اليانعة (5/423) .


(�)  في (ب) زيادة ( أن ).


(�)  في (ب) إذا.


(�)  ينظر الطبري (28/141-142) ،والنكت والعيون (4/287) ، والدر المنثور (8/202) .


(�)  في (ب) من.


(�) مسألة (133) المراد بالارتياب في قوله تعالى: (إن ارتبتم)، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الطلاق (6/12).	


المالكية: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الباب الأول في العدة (2/66).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب العدة (18/141).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب العدد (9/98).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الطلاق (3/220) وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالله , باب القول في العدة (3/332) . 


(�)  جعفر بن محمد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط، الهاشمي القرشي، أبو عبد الله، الملقب بالصادق، سادس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية، كان من أجلاء التابعين ، وله منزلة رفيعة في العلم توفي سنة 148هـ.  وفيات الأعيان (1/327) وسير أعلام النبلاء (6/255). 


(�)  سبقت ترجمته ص210 .  


(�)  في (ب)زيادة (عليهم السلام ) .


(�) مسألة (134) ابتداء العدة، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الطلاق (6/12).


المالكية: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الباب الأول في العدة (2/67).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب العدة (18/141).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب العدد (9/98).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب العدة (3/211) , وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالله , باب القول في العدة (3/325) . 


(�)  في (ب) وعشرة.


(�)  في (ب) تربض.


(�)  في (ب) زيادة (هو).


(�)  في (ب) قول.


(�) مسألة (135) عدة اللاتي لا يحضن، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، كتاب الطلاق (6/12).


المالكية: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، الباب الأول في العدة (2/66).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب العدة (18/141).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب العدد (9/98).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، كتاب الطلاق (3/220) وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالله , باب القول في العدة (3/329) . 


(�)  الضهياء:هي المرأة التي لاتحيض ولاتحمل ، أو التي تحيض ولاتحمل ، أو التي لاينبت ثدييها.�تاج العروس (38/477) ، والمحكم والمحيط الأعظم (4/369) ، وفي العين (4/70) الضهياء من النساء: التي لم تحض قط .


(�)  في (ب) عبارة ( عليه السلام ) ساقطة.


(�)  في (ب) وشملها.


(�)  في (ب) أنها.


(�)  في (ب) وقوله.


(�)  ينظر الطبري (28/145) ، والقرطبي (8/167) ، والثعلبي (9/340) .


(�)  في (ب) أراد.


(�)  في (ب) زيادة (عليه السلام ).


(�) مسألة (136) النفقة والسكنى للمطلقة، ينظر:


الحنفية: المبسوط للسرخسي، باب النفقة (5/180).


المالكية: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لعلي الصعيدي العدوي المالكي، باب في العدة �والنفقة والسكنى (2/162).


الشافعية: أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي يحي زكريا الأنصاري، كتاب النفقات (3/436).


الحنابلة: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الإرادات ، فصل ومطلقة رجعية كزوجة في نفقة وكسوة وسكنى (3/230).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، باب العدة (3/213) , وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالله , باب القول في نفقة الزوجات  (3/420) . 


(�)  في (ب) قال.


(�)  في (ب) يختلف.


(�)  في (ب) ليلازمها.


(�)  في (ب) منها شيء.


(�)  فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية ، أخت الضحاك ، صحابية مشهورة ، وكانت من المهاجرات �الأول ، وعاشت إلى خلافة معاوية . تقريب التهذيب (1/ 751) الإصابة (8/ 69) . 


(�)  في الجامع الصحيح ( 2/1120 ) رقم ( 1481 ) كتاب الطلاق – باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها – واللفظ له.


(�)  في سننه ( 2/283 ) رقم ( 2288 ) كتاب الطلاق -  باب في نفقة المبتوتة.


(�)  في جامعه ( 3/484 ) رقم ( 1180 ) كتاب الطلاق – باب ماجاء في المطلقة ثلاثا لاسكنى لها ولا نفقة.


(�)  في الكبرى ( 3/273 ) رقم ( 5351 ) كتاب النكاح – باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) يختلف.
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